
مـن أبرز المسـائل التـي تصدى لها نظام المعاملات المدنية -وهي موضوع 
هـذا البحـث- مسـألة تقـادم الدعـوى المدنيـة، والتـي هـي محـل حديـث جميـع 
المهتمين في المجـال القضائـي في المملكـة،  فبعـد أن كثر الحديث في هذه المسـألة 
-التـي هـي مـن أساسـيات مسـتجدات النظـام- رغبـت أن أبحـث أصـل هذه 
المسـألة مـن الجانـب الشرعـي، وأقارنهـا بما أقـره نظـام المعاملات المدنيـة، فأبين 
أصـل هـذه المسـألة ومفهومهـا، وكلام الفقهـاء فيها، ثـم أتطرق لما أقـره النظام 
في هـذه المسـألة، ثـم لشيء من التطبيقـات القضائيـة المنبثقة منها والمسـتندة على 

فقههـا ونصوصها.
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المقدمة

][
الحمـد للـه، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد، وعلـى آلـه وصحبـه 

ومن تبعهم بإحسـان إلى يوم الدين، ثم أما بعد؛

فإنـه مـن المعلـوم أن اللـه سبحانه وتعالى قـد أكمـل لنـا هـذا الديـن، وجعلـه 
چ  چ  صالحـاً لـكل زمـان ومـكان، والدليـل علـى ذلـك قوله تعالـى: ﴿
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

.(((﴾ گ  ک  ک  ک  ک  ڑ ڑ  ژ 
فمـن هـذا المنطلـق علمنـا أن لـكل نازلة تسـتجد حكمـاً، ولا توجد نازلة 
بلا حكـم، وهـذا مـن كمال هذا الديـن كما ذكرنـا، فلذلك اجتهـد علماء هذه 
الأمـة مـن صدر الإسلام حتـى يومنا هـذا بتكييـف الوقائع وتأصيل المسـائل 
جت على  لتنزيـل الأحـكام عليهـا، ولا تـكاد تـرى نازلـة أو واقعة إلا وقـد خُرِّ
الوجـه الشـرعي مـن قبـل الفقهـاء، وهـذا مـن فضلهـم وإرادة الله بهـم الخير، 
فلذلـك روي عـن ابـن شـهاب قـال: قـال حميـد بـن عبـد الرحمـن سـمعت 
معاويـة خطيبـاً يقـول سـمعت النبي صلى الله عليه وسلـم يقـول: »من يرد اللـه به خيراً 
يفقهـه فـي الديـن، وإنمـا أنـا قاسـم واللـه يعطـي، ولـن تـزال هـذه الأمـة قائمـة 
علـى أمـر اللـه لا يضرهـم من خالفهم حتـى يأتي أمـر الله«)))، ورغـم هذا كله 

سورة المائدة: 3. 	(((
الدين،  في  يفقهه  خيراً  به  الله  يرد  من  باب  العلم،  كتاب   )39/1( البخاري  صحيح  	(((

ح)71(.
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إلا أنـه فـي الزمـن المعاصـر مـع وفرة الوسـائل وكثـرة الحـوادث أصبح هناك 
كثـرة  عـن  فضلاً  العلـم،  طلبـة  أوسـاط  فـي  العلمـي  الضعـف  مـن  بعـضٌ 
المسـتجدات التـي يصعـب الإحاطة بهـا، فبناءً علـى ذلك انطلقت نـواة فكرة 
التقنيـن لتوحيـد الأحـكام علـى المسـتجدات المتشـابهة، لئلا يكـون هنـاك 
بـون كبيـر فـي اختلافهـا، ولتسـريع عميلـة الحكـم القضائـي، وللتيسـير علـى 
الباحثيـن وطلبـة العلـم وجميـع المشـتغلين بهـذا المجـال، وممـا أود التنويـه 
عليـه أن هـذه الفكـرة ليسـت حديثـة في هـذا العصـر، وإنما انطلقـت منذ عدة 
قـرون، ولكـن كلمـا تقـدم العصـر زاد الاحتيـاج لمثل هـذا التقنيـن، ومن أهم 
المسـائل المسـتجدة التـي احتاجـت لمثـل هذا التقنيـن: المعاملات المدنية، 
فبنـاءً علـى هـذا الاحتيـاج قامـت المملكـة العربيـة السـعودية -تحـت قيـادة 
خـادم الحرميـن الشـريفين الملـك سـلمان بن عبـد العزيز وولي عهـده الأمير 
محمـد بـن سـلمان حفظهمـا اللـه- بالدعـوة لتنظيـم المعاملات بيـن الناس، 
فأصـدرت نظـام المعاملات المدنيـة فـي عـام 1444هــ، وقـد صـدر النظـام 
بأكثـر مـن سـبع مائة مادة، وقد وعـى أغلب تعاملات الناس وحسـم الخلاف 
هـذا  النظـام -وهـي موضـوع  لهـا  التـي تصـدى  المسـائل  أبـرز  فيهـا، ومـن 
جميـع  حديـث  محـل  فكانـت  المدنيـة،  الدعـوى  تقـادم  مسـألة  البحـث- 
المهتميـن فـي المجـال القضائي فـي المملكة، فرغبت -بعـد أن كثر الحديث 
فـي هـذه المسـألة التـي كانـت مـن أساسـيات مسـتجدات النظـام- أن أبحـث 
نظـام  أقـره  بمـا  وأقارنهـا  الشـرعي،  الجانـب  مـن  المسـألة  هـذه  أصـل  عـن 
المعاملات المدنيـة، فأبيـن أصـل هـذه المسـألة ومفهومهـا، وكلام الفقهـاء 
فيهـا، ثـم بعـد ذلـك أتطـرق لمـا أقـره النظـام فـي هـذه المسـألة إن كان لهـا 

وجود فيه، فأسـأل الله دوام الإعانة والهدى إلى سـبيل الرشاد.
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أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

)1( حداثـة صدور النظام وقلة البحوث الواردة عليه.

)2( عـدم التطرق لبحث الموضوع من الجانب الفقهي.

)3( بيان أسـبقية الفقه الإسلامي للأنظمة الحديثة وأنها لا تخرج منه.

)4( تعلـق الموضـوع بحقـوق النـاس فيبيـن مـا لهم ومـا عليهـم للتحوط 
والمسارعة بانتزاع حقوقهم.

)5( إغلاق باب كثير من المنازعات الكيدية.

)6( التعقيـب والاسـتدراك بمدارسـة بعـض الأحـكام الصـادرة فـي هذه 
المسألة.

أهداف الموضوع:

التقـادم، وأنهـا ليسـت  القـارئ الأصـل الشـرعي لمسـالة  )1( أن يعلـم 
وليدة العصر.

بالتأصيـل الصحيـح للأحـكام الصـادرة فـي مسـألة  القـارئ  إلمـام   )2(
التقادم.

)3( أن يسـهل على الباحثين والمهتمين الرجوع لموضوع البحث.

)4( زيـادة الوفـرة في المراجع الشـرعية والنظامية فـي المكتبات الفقهية 
والقضائية.

الدراسات السابقة:

)1( التقـادم المانـع مـن سـماع الدعوى بين الشـريعة والقانـون الوضعي، 
للدكتورة زكية حواس.
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للباحـث سـلطان  والجنائيـة،  المدنيـة  الدعـاوى  فـي  واثـره  التقـادم   )2(
السبيعي.

سـعد  للمؤلـف  وديانـة،  قضـاء  الحـق  سـقوط  فـي  التقـادم  أثـر   )3(
الأسمري.

المغربـي،  والتشـريع  الإسلامي  الفقـه  فـي  بالتقـادم  الحـق  سـقوط   )4(
للمؤلف عبد الله البدري.

)5( أحـكام التقـادم فـي الفقـه الإسلامي، للباحـث محمـد أحمـد حسـن 
إبراهيم.

)6( التقادم في دعاوى الأحوال الشـخصية، للدكتورة منيرة المطلق.

)7( التقـادم فـي نظـام المعاملات المدنيـة السـعودي ) دراسـة تحليلية(، 
للباحث محمد الحقباني.

منهج البحث:

)1( تصوير المسـألة تصويراً دقيقًا قبل بيان حكمها.

)2( إذا كانـت المسـألة مـن مواضـع الاتفـاق فيذكـر حكمهـا بدليلـه مـع 
توثيـق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

)3( إذا كانت المسـألة من مسـائل الخلاف فيتبع ما يلي:

أ. تحريـر محـل الخلاف إذا كانـت بعـض صـور المسـألة محـل خلاف، 
وبعضها محل اتفاق.

ب. ذكـر الأقـوال فـي المسـألة ومـن قـال بهـا، ويكـون عـرض الخلاف 
حسـب الاتجاهات الفقهية، مع تجنب ذكر الأقوال الشاذة.
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)4( الاقتصـار علـى المذاهـب الفقهيـة المعتبـرة، مـع العنايـة بذكـر مـا 

يتـم  لـم  وإذا  رضي الله عنهم،  الصالـح  السـلف  أقـوال  مـن  عليـه  الوقـوف  تيسـر 

الوقوف على المسـألة في مذهب ما فيسـلك فيها مسلك التخريج.

)5( توثيـق الأقوال من مصادرها الأصيلة.

)6( اسـتقصاء أدلـة الأقـوال مـع بيـان وجـه الدلالـة، وذكـر مـا يـرد عليها 

ذكـر  بعـد  ذلـك  ويكـون  أمكـن،  إن  عنهـا  بـه  يجـاب  ومـا  مناقشـات،  مـن 

الدليل مباشرة.

)7( الترجيـح مـع بيـان سـببه، وذكـر ثمـرة الخلاف إن وجـدت، وذكـر 

سبب الخلاف.

)8( الاعتمـاد علـى أمهـات كتـب المصـادر الأصيلـة إن وجـد فيهـا مـا 

يغنـي عـن غيرها، وذلك في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

)9( التركيز على موضوع البحث وتجنب الاسـتطراد.

)10( العناية بدراسـة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

)11( كتابـة الآيات وفق الرسـم العثمانـي مضبوطة بالشـكل، وترقيمها، 

وبيان سورها.

)12( تخريـج الأحاديـث والآثـار مـن مصادرهـا المعتمـدة -مـع ذكـر 

الكتـاب والبـاب ثم الجزء والصفحة ورقـم الحديث أو الأثر إن كان موجودًا 

فـي المصـدر- فـإن كان الحديـث أو الأثر فـي الصحيحيـن أو أحدهما اكتفى 

بالعـزو إليهمـا. وإن لـم يكـن الحديـث فـي أحدهمـا فأخرجـه مـن مصـادره 
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التـي يتـم الوقـوف عليـه فيهـا، ثـم أذكـر مـا وقـف عليـه مـن كلام أهـل العلـم 
عليه تصحيحًا أو تضعيفًا.

)13( التعريـف بالمصطلحـات مـن كتـب الفـن الـذي يتبعـه المصطلـح، 
أو مـن كتب المصطلحات المعتمدة.

الإحالـة  وتكـون  المعتمـدة،  اللغـة  معاجـم  مـن  المعانـي  توثيـق   )14(
بالمادة والجزء والصفحة.

الترقيـم،  وعلامـات  والإملاء،  العربيـة،  اللغـة  بقواعـد  العنايـة   )15(
ومنهـا: علامـات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشـريفة، وللآثار، 

ونصـوص العلمـاء، وتمييز العلامات؛ فيكون لكل منها علامته الخاصة.

)16( ترجمـة الأعلام غيـر المشـهورين بإيجـاز، وذلـك فـي أول موطن 
يـرد فيـه ذكـر العلـم، وتتضمـن الترجمة )اسـم العلم، ونسـبه، وتاريـخ وفاته، 

والمذهـب الفقهي، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته الأصيلة(.

)17( تضميـن الخاتمـة أهـم النتائـج والتوصيات، لتعطـي فكرة واضحة 
عما يحويه البحث.

الآتـي  المنهـج  اتبـاع  الباحـث  يلتـزم  العـام  المنهـج  إلـى  إضافـة   )18(
القضائية: للتطبيقات 

1. قـــراءة الحكـــم قـــراءة متأنيـــة لاســـتنباط موضوعـــه )بيـــع، 
سرقة، طلاق(.

2. سرد الوقائع بطريقة موجزة وموضوعية لفهم موضوع الدعوى.

3. بيان طلبات الخصوم مشـفوعة بما قدموه من بينات وحجج.
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4. تلخيـص الحكم القضائي مع إيراد حيثياته.

5. تقويم الحكم، ببيان:

أ. مـدى صحة التكييف الفقهي والنظامي للوقائع.

ب. مدى صحة تطبيق وتفسـير النص على الوقائع.

ج. هـل كان من الممكن حل النزاع بقرار أفضل؟

د. الرأي النهائي في صحة الحكم القضائي مسـبباً.

خطة البحث:

ينتظم هـذا البحث بمقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة:

المقدمة:

فيهـا أهميـة الموضـوع وأسـباب اختيـاره وأهدافـه والدراسـات السـابقة 
ومنهج البحث وخطته.

التمهيد:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التقادم:

وفيه ثلاث مسائل:

المسـألة الأولى: تعريف التقادم لغة.

المسـالة الثانية: تعريف التقادم فقهاً.

المسـألة الثالثة تعريف التقادم نظاماً.

المطلب الثاني: تعريف الدعوى:
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وفيه ثلاث مسائل:

المسـألة الأولى: تعريف الدعوى لغة.

المسـألة الثانية: تعريف الدعوى فقهاً.

المسـألة الثالثة: تعريف الدعوى نظاماً.

المطلب الثالث: نبذة عن نظام المعاملات المدنية السـعودي.

الفصـل الأول: تقادم الدعوى المدنية:

وفيه خمسة مباحث:

المبحـث الأول: مفهوم تقادم الدعوى المدنية:

وفيه مطلبان:

المطلـب الأول: مفهوم تقادم الدعوى المدنية فقهاً.

المطلـب الثاني: مفهوم تقادم الدعوى المدنية نظاماً.

المبحث الثاني: أنواع وشـروط تقادم الدعوى المدنية:

وفيه مطلبان:

المطلـب الأول: أنواع تقادم الدعوى المدنية:

وفيه مسألتان:

المسـألة الأولى: أنواع تقادم الدعوى المدنية فقهاً.

المسـألة الثانية: أنواع تقادم الدعوى المدنية نظاماً.

المطلب الثاني: شـروط تقادم الدعوى المدنية:

وفيه مسألتان:
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المسـألة الأولى: شروط تقادم الدعوى المدنية فقهاً.

المسـألة الثانية: شروط تقادم الدعوى المدنية نظاماً.

المبحث الثالث: مشـروعية تقادم الدعوى المدنية:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مشـروعية تقادم الدعوى المدنية فقهاً.

المطلب الثاني: مشـروعية تقادم الدعوى المدنية نظاماً.

المبحث الرابع: مدد تقادم الدعوى المدنية وآلية حسـابها:

وفيه مطلبان:

المطلـب الأول: مدد تقادم الدعوى المدنية:

وفيه مسألتان:

المسـألة الأولى: مدد تقادم الدعوى المدنية فقهاً.

المسـألة الثانية: مدد تقادم الدعوى المدنية نظاماً.

المطلب الثاني: آلية حسـاب مدد تقادم الدعوى المدنية:

وفيه مسألتان:

المسـألة الأولى: آلية حسـاب مدد تقادم الدعوى المدنية فقهاً.

المسـألة الثانية: آلية حسـاب مدد تقادم الدعوى المدنية نظاماً.

المبحـث الخامس: وقف وانقطاع تقادم الدعوى المدنية:

وفيه مطلبان:

المطلـب الأول: وقف تقادم الدعوى المدنية:
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وفيه مسألتان:

المسـألة الأولى: وقف تقادم الدعوى المدنية فقهاً.

المسـألة الثانية: وقف تقادم الدعوى المدنية نظاماً.

المطلـب الثاني: انقطاع تقادم الدعوى المدنية:

وفيه مسألتان:

المسـألة الأولى: انقطاع تقادم الدعوى المدنية فقهاً.

المسـألة الثانية: انقطاع تقادم الدعوى المدنية نظاماً.

الفصل الثانـي: التطبيقات القضائية لتقادم الدعوى المدنية:

وفيه أربعة مباحث:

المبحـث الأول: تقـادم دعوى المطالبة بباقي ثمن المبيع.

المبحـث الثاني: تقادم دعوى المطالبة بالقرض.

المبحـث الثالـث: تقادم دعوى المطالبة بباقي ثمن الأجرة.

المبحث الرابع: تقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن فسـخ عقد وكالة.

الخاتمة:

وفيها: النتائج، والتوصيات.

b.a.sulibe@gmail.com
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فهرس المحتويات

][
5     المقدمة
7     أهمية الموضوع وأسباب اختياره
7     أهداف الموضوع
7     الدراسات السابقة
8     منهج البحث
11     خطة البحث

15     التمهيد:
16     المطلب الأول: تعريف التقادم:
16     المسألة الأولى: تعريف التقادم لغة
16     المسألة الثانية: تعريف التقادم فقهاً
17     المسألة الثالثة: تعريف التقادم نظاماً
18     المطلب الثاني: تعريف الدعوى:
18     المسألة الأولى: تعريف الدعوى لغة
18     المسألة الثانية: تعريف الدعوى فقهاً
19     المسألة الثالثة: تعريف الدعوى نظاماً
20     المطلب الثالث: نبذة عن نظام المعاملات المدنية السعودي:

23     الفصل الأول: تقادم الدعوى المدنية
25     المبحث الأول: مفهوم تقادم الدعوى المدنية
26     المطلب الأول: مفهوم تقادم الدعوى المدنية فقهاً:
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27     المطلب الثاني: مفهوم تقادم الدعوى المدنية نظاماً:
29     المبحث الثاني: أنواع وشروط تقادم الدعوى المدنية:
30     المطلب الأول: أنواع تقادم الدعوى المدنية:
30     المسألة الأولى: أنواع تقادم الدعوى المدنية فقهاً
33     المسألة الثانية: أنواع تقادم الدعوى المدنية نظاماً
37     المطلب الثاني: شروط تقادم الدعوى المدنية:
37     المسألة الأولى: شروط تقادم الدعوى المدنية فقهاً
38     المسألة الثانية: شروط تقادم الدعوى المدنية نظاماً
43     المبحث الثالث: مشروعية تقادم الدعوى المدنية:
44     المطلب الأول: مشروعية تقادم الدعوى المدنية فقهاً
48     المطلب الثاني: مشروعية تقادم الدعوى المدنية نظاماً
51     المبحث الرابع: مدد تقادم الدعوى المدنية وآلية حسابها:
52     المطلب الأول: مدد تقادم الدعوى المدنية:
52     المسألة الأولى: مدد تقادم الدعوى المدنية فقهاً
57     المسألة الثانية: مدد تقادم الدعوى المدنية نظاماً
63     المطلب الثاني: آلية حساب مدد تقادم الدعوى المدنية:
63     المسألة الأولى: آلية حساب مدد تقادم الدعوى المدنية فقهاً
67     المسألة الثانية: آلية حساب مدد تقادم الدعوى المدنية نظاماً
69     المبحث الخامس: وقف وانقطاع تقادم الدعوى المدنية:
70     المطلب الأول: وقف تقادم الدعوى المدنية
70     المسألة الأولى: وقف تقادم الدعوى المدنية فقهاً
72     المسألة الثانية: وقف تقادم الدعوى المدنية نظاماً
74     المطلب الثاني: انقطاع تقادم الدعوى المدنية:
74     المسألة الأولى: انقطاع تقادم الدعوى المدنية فقهاً
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77     المسألة الثانية: انقطاع تقادم الدعوى المدنية نظاماً

81     الفصل الثاني: التطبيقات القضائية لتقادم الدعوى المدنية:
83     المبحث الأول: تقادم دعوى المطالبة بباقي ثمن المبيع
87     المبحث الثاني: تقادم دعوى المطالبة بالقرض
93     المبحث الثالث: تقادم دعوى المطالبة بباقي ثمن الأجرة

ـــد  ـــخ عق ـــن فس ـــض ع ـــة بالتعوي ـــوى المطالب ـــادم دع ـــع: تق ـــث الراب المبح
101     وكالة

105     الخاتمة:
106     نتائج البحث
107     التوصيات
108     شكر خاص
109     فهرس المحتويات




